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مثّل الفساد المنتشر في البلاد، أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التونسية في ديسمبر ، فقد
ذاق الشعب التونسي ذرعا من الفساد الذي كان السمة الأبرز لهذا البلد العربي والعائلة الحاكمة،

الطرابلسية، التي تمسك بزمام الأمور في البلاد من أبسط شيء إلى أعلاه.

يــن العابــدين وأغلــب أفــراد العائلــة الحاكمــة وســقوط بعــض أركــان بعــد  ينــاير ، وهــروب ز
حكمه، ظنّ التونسيون أن زمن الفساد ولىّ إلى غير رجعة وستتم محاسبة الفاسدين والمذنبين الذين
أوصلوا البلاد لما هي عليه الأن من ضعف، إلاّ أن كل ذلك لم يحصل، حتى استفاق التونسيون على
مشروع قانون “المصالحة الوطنية مع كبار رجال الأعمال والموظفين الفاسدين” الذي يسعى البعض

لتمريره، بالتزامن مع استفحال ظاهرة الفساد وعودتها بقوة في جلّ المجالات.

يع الفساد تشر

في الوقت الذي ينادي فيه أغلب فئات الشعب التونسي بضرورة محاسبة الفاسدين الذين أذنبوا في
ــر مــشروع قــانون ي ــونس، أحــد الأحــزاب الحاكمــة في البلاد، إلى تمر ــداء ت حــقّ البلاد، يســعى حــزب ن
“المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي” الذي يقرّ العفو على قرابة  رجل أعمال تورطوا
في قضايـا فسـاد، والعفـو عـن المـوظفين العمـوميين، وأشبـاههم بخصـوص الأفعـال المتعلقـة بالفسـاد
المــالي، والاعتــداء علــى المــال العــام، مــا لم تكــن تهــدف إلى تحقيــق منفعــة شخصــية. وتســتثنى الرشــوة
– ) والاستيلاء على الأموال العمومية، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي

)، من الانتفاع بهذه الأحكام.
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شدّدت “وثيقة قرطاج”، التي تحدد أولويات حكومة الوحدة الوطنية الحالية،
على مكافحة الفساد كأحد أبرز التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة

ويعمل نداء تونس وبعض الأطراف المحيطة به على تمرير مشروع هذا القانون الذي صادقت عليه
الحكومة التونسية في  يوليو ، بعد أن اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، بهدف طي
صفحة الماضي، وإغلاق الملفات المرتبطة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام،
حسب ادّعائهم. ويؤكدّ حرص هؤلاء على تمرير مشروع هذا القانون، تواصل منظومة الفساد التي
ــة الفاشلــة، ومحاولــة الالتفــاف علــى المحاســبة كــانت تحكــم البلاد وخياراتهــا السياســية والاقتصادي
كحلقة رئيسية ضمن مسار العدالة الانتقالية، وتشريع الإفلات من المحاسبة والتطبيع مع الفاسدين،

حسب عديد المراقبين.

مظاهرة للتنديد بمشروع قانون المصالحة

وإضافــة إلى كــونه يمثــل خــرق للدســتور وقــانون العدالــة الانتقاليــة ومنظومــة كشــف الحقيقــة الــتي
يــط في مصالــح البلاد، وكشــف خيوطهــا كاملــة تقتــضي فضــح منظومــة الفســاد والاســتبداد والتفر
ومحاسـبة المتـورطين فيهـا بهـدف منـع تكرارهـا ومنـع أي محاولـة للإفلات مـن العقـاب، فـإن مـشروع
هذا القانون يمثّل أحد مظاهر الفساد الذي يراد له تشريعا قانونيا. يذكر أن “وثيقة قرطاج”، التي
تحدد أولويات حكومة الوحدة الوطنية الحالية، والتي أمضت عليها الأحزاب السياسية والمنظمات

الوطنية، تشدد على مكافحة الفساد كأحد أبرز التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة.

ارتفاع عدد الملفات



منــذ ســنة ، بــدأ الحــديث عــن وضــع استراتيجيــة وطنيــة لمكافحــة الفســاد في تــونس، لكــن منــذ
ذلــك التــاريخ إلى اليــوم، بقــي الموضــوع مجــرد شعــارات، وإلى غايــة شهــر ســبتمبر المــاضي، تلقــت هيئــة
مكافحة الفساد بتونس (دستورية مستقلة) التي تأسست أواخر  خلفا للجنة تقصي الحقائق
عــن الفســاد والرشــوة، الــتي تــم إنشاؤهــا مبــاشرة بعــد الثــورة في الســنة نفســها، مــا يقــارب  ألــف

و ملف فساد.

ير منظمات دولية من بينها منظمة الشفافية الدولية، ارتفاعا رصدت تقار
ملحوظا لنسب الفساد خلال فترة الانتقال الديمقراطي

وتعاني هذه الهيئة من عديد الإشكاليات، على رأسها نقص في الموارد البشرية والمادية، وغياب جهاز
تقصي رغــم أهميــة هــذا الأمــر في مســار الكشــف عــن الفســاد ومحــاربته، حيــث قــال رئيســها شــوقي
الطبيب “لا يمكن مقاومة الفساد دون إمكانيات تمنح للهيئات والسلطات المعنية بذلك”. وأوكلت
يع القوانين الخاصة بذلك، فضلا للهيئة مهام اقتراح سياسات لمكافحة الفساد، وإبداء الرأي في مشار

عن تلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات المعنية.

يــر العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية ومــا فتئــت الحكومــة التونســية بتفــشي الفســاد، حيــث قــال وز
والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس، مهدي بن غربية، مؤخرا، إن الفساد موجود في البلاد “بكل

مفاصل الدولة” والإدارات و “لا يمكن إنكاره”.

مطالب بمحاسبة الفاسدين في تونس

وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إن الفساد شمل جميع



أوجـه الحيـاة في تـونس، وأضـاف في تصريحـات لاحقـة أن مـن وصـفهم بــ “بارونـات الفسـاد” اخترقـوا
القضـاء والإعلام ووزارة الداخليـة والأحـزاب والجمـارك وحـتى مجلـس النـواب مـن أجـل الإفلات مـن
ير منظمــات دوليــة مــن بينهــا منظمــة الشفافيــة الدوليــة، ارتفاعــا ملحوظــا المحاســبة. ورصــدت تقــار
لنســب الفســاد خلال فــترة الانتقــال الــديمقراطي، وجــاءت تــونس ســنة  في المركــز  مــن بين
 دولـة بعـد أن كـانت في المركـز  عـام  مـن بين  دولـة، وذلـك وفـق تصـنيف الـدول

الأقل فسادا وشفافية.

نماذج فساد

عديـدة هـي ملفـات الفسـاد الموضوعـة أمـام القضـاء وأمـام لجـان مكافحـة الفسـاد المتعـددة مـن بين
هــذه الملفــات، ملــف شركــة اتصــالات تــونس (حكوميــة) الــتي تحــوم حولهــا شبهــات فســاد وتضــارب
 “Goمصالـح وإضرار بالدولـة التونسـية في صـفقة شراء الشركـة أسـهم مـزود خـدمات الهـاتف المـالطي
كــثر مــن  مليــون دينــار ــورو (أ Malta” البالغــة حــوالي مئــة مليــون ســهم بقيمــة  مليــون ي
تـونسي). وتعـود ملكيـة % مـن أسـهم الشركـة المالطيـة للاتصـالات الـتي تتحكـم بسـوق الاتصـالات
الأرضية والخلوية في مالطا، لشركة الإمارات للاتصالات التي تمتلك بدورها % من شركة اتصالات

تونس.

يتانية تفيد تورطها في ير اعلامية عن معطيات حول الشركة المور كشفت تقار
اخلالات قانونية وتجاوزات عديدة في مجال الحسابات السنوية المزورة والأرباح

الوهمية

يتانيـة الـتي تمتلـك وبعـد هـذا الملـف، ظهـر ملـف فسـاد أخـر في الشركـة، متعلـق بشركـة الاتصـالات المور
شركـة اتصـالات تـونس % مـن أسـهمها، حيـث اتهـم النـائب في البرلمـان التـونسي عـن حـزب حـراك
تــونس الإرادة، عمــاد الــدايمي شركــة اتصــالات تــونس بــالتورط في شبهــات فســاد مؤكــدا أن الشريــك
يتـاني لاتصـالات تـونس رفـع قضيـة جزائيـة ضـد شركـة اتصـالات تـونس وضـد كـل مـن المـدير العـام المور
يتانيـا، و الرئيـس المـدير العـام السـابق لاتصـالات تـونس، و الرئيـس المـدير السـابق لشركـة ماتيـل في مور
العـام الحـالي لاتصـالات تـونس، و المـدير العـام الحـالي لماتيـل  بتهمـة تقـديم وثـائق مـزورة عـن وضعهـا

المالي. 



تحوم حول شركة “اتصالات تونس” شبهات فساد عديدة

يتانيــة تفيــد تورطهــا في إخلالات قانونيــة ير إعلاميــة عــن معطيــات حــول الشركــة المور وكشفــت تقــار
وتجاوزات عديدة في مجال الحسابات السنوية المزورة والأرباح الوهمية والصفقات المشبوهة وغيرها
ـــشركتين ـــح ال ـــة لصال يتاني ـــادة الســـوق المور ي ـــة وخسارتهـــا لر ـــدهور أوضـــاع الشرك بشكـــل أدى إلى ت
يتانيا بتجديد الترخيص لشركة اتصالات تونس منتصف العام ، لمدّة المنافستين. وقامت مور

مدة  سنوات بعد أن كانت رخصتها الأولى لمدة  سنة كاملة.

ويتسبب الفساد وغياب آليات الحوكمة الرشيدة في خسائر مالية لخزينة الدولة التونسية تُقدر بنحو
ملياري دينار ( مليون دولار) سنويا، وذلك وفقا لبيانات إحصائية سابقة للهيئة الوطنية لمكافحة

الفساد في تونس.
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